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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٦٤ من جدول الأعمال 

  مسألة قبرص 
ـــام مــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ١٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين الع

  الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة 
يشـرفني أن أشـــير إلى الرســالة المؤرخــة ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ الموجهــة 
إليكـم مـن الممثـل الدائـــم لجمهوريــة تركيــا لــدى الأمــم المتحــدة والمعممــة بوصفــها الوثيقــة 

A/55/715-S/2000/1231 المؤرخة ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 

إن جمهورية قبرص لا ترغب في الدخول في اادلات. وبدلا من ذلك، فإننا نـرى أن 
التركيز الأساسي لجميع الأطراف المعنية يجب أن يكون على تكثيف الجهود للتوصـل إلى حـل 
عادل وعملي لمشكلة قبرص، اسـتنادا إلى قـرارات الأمـم المتحـدة. ونأسـف في هـذا الخصـوص 
لأن السـيد ر. دنكطـاش، الزعيـم القـبرصي الـتركي الـذي تؤيـده تركيـــا، وبعــد إجــراء خمــس 
جولات من المحادثات عـن قـرب برعـايتكم، يرفـض الاشـتراك في جولـة جديـدة. غـير أنـه ردا 

على رسالة الممثل الدائم لتركيا، أرى لزاما علي أن أسجل موقف حكومة بلدي. 
إن الممثـل الدائـم لتركيـا يزعـم في رسـالته أنـه يرغـــب في إلقــاء أضــواء جديــدة علــى 
اعتماد قرار مجلس الأمن ١٨٦ (١٩٦٤) المـؤرخ ٤ آذار/مـارس ١٩٦٤، وذلـك بالاستشـهاد 
بمقـاطع مختـارة وإغفـال أحـداث معينـة في محاولـة واضحـة جديـدة لكسـب الاعـتراف بالكيـــان 

الانفصالي في الأراضي المحتلة. 
وتثبـت وثـائق تلـك الفـترة (وأبرزهـــا وثــائق أرشــيف رئيــس وزراء المملكــة المتحــدة 
ـــرار مجلــس  لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية PREM 11/4704-4708) دون أي شـك أن ق
الأمن ١٨٦ (١٩٦٤) لم يبن إلا على موافقة حكومة قبرص القائمة آنذاك فيما يتعلـق بمرابطـة 
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أي قـوة في إقليـم جمهوريـة قـبرص. وكـان الأعضـاء القبارصـة الأتـــراك في تلــك الحكومــة قــد 
انسحبوا منها في الأسبوع الأخير من كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٣، تماشيا مـع سياسـة تركيـا 
الهادفة إلى تقسيم قبرص، الذي كان مقـررا لـه أن يصحبـه تدخـل عسـكري تركـي يدعـى أنـه 

يستند إلى المادة الرابعة من معاهدة الضمان لعام ١٩٦٠. 
وحاشى للرئيس مكاريوس وحكومته أن يكونـا قـد جزمـا بـأن الدسـتور لم يعـد نـافذ 
المفعـول وأنـه قـد �انتـــهى أجلــه وَوُورِي الــتراب�، وإنمــا فــاضل كوتشــوك، نــائب الرئيــس 

القبرصي التركي، هو الذي صرح في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٣ بأن: 
�دستور قبرص قد انتهى أجله. ولم يعد ممكنا أن تعيـش الطائفـة التركيـة مـع 

الطائفة اليونانية� (صحيفة التايمز، ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٣). 
وبالفعل، فإن الدكتور كوتشوك والسيد دنكطـاش (الـذي كـان آنـذاك رئيـس مجلـس 
الطائفة التركية بموجب دسـتور عـام ١٩٦٠) أعلنـا في ٢٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٣ أن 
�الجمهورية قد انتهى أجلها� (Special News Bulletin، العدد ٥ الصادر عن مجلـس الطائفـة 
التركية بنيقوسيا في ٢٩ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٦٣). وفي ٤ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٤، 
صرح الدكتور كوتشــوك بـأن �دسـتور قـبرص لم يعـد موجـودا� (نيويـورك تـايمز، ٥ كـانون 
الثاني/يناير ١٩٦٤) وأكّد بعد ذلك أن القيــادة السياسـية للقبارصـة الأتـراك �تسـير قُدمـا نحـو 
ـــترز نشــر في صحيفــة �لومونــد�، ١٠ كــانون  إقامـة إدارة منفصلـة...� (تقريـر لوكالـة روي
الثـاني/ينـاير ١٩٦٤، وأُعيـد نشـره في جريـدة قـبرص ميـل، ١١ كـانون الثـاني/ينــاير ١٩٦٤). 

وكرر قوله: 
�أنا لم أعد أعتـبر نفسـي نـائب رئيـس قـبرص لأن الحكومـة الشـرعية لم تعـد 
موجـودة في قـبرص� (Special News Bulletin، العـدد ١٦ الصـــادر في ١١ كــانون 

الثاني/يناير ١٩٦٤). 
وفي الواقع، ظلت حكومة قبرص قائمة تمارس عملها وفقـا لدسـتور عـام ١٩٦٠، مـع 
إدخــال بعــض التعديــلات اللاحقــة والمؤقتــة الــتي كــانت ضروريــة لكفالــة اســــتمرار عمـــل 
المؤسسـات الحكوميـة. وأيـدت المحكمـة العليـا في قـبرص عـام ١٩٦٤ مبـدأ الضـرورة، المقبـــول 
لدى العديد من الولايات القضائية، لتبرير هذه التدابير المحدودة. ويضاف إلى ذلك أن القضـاة 

القبارصة الأتراك قد واصلوا أداء مهامهم بموجب الدستور حتى منتصف عام ١٩٦٦. 
وما زال دستور عـام ١٩٦٠ نـافذ المفعـول حـتى الآن، مـع إدخـال التعديـلات المؤقتـة 
الضرورية. ونحن نرحب بعودة طائفة القبارصة الأتراك إلى المؤسسات المنشـأة عـام ١٩٦٠ إذا 
ما أبدت رغبتها في ذلك. وبــالفعل، وجـه الرؤسـاء القبارصـة الذيـن تعـاقبوا علـى الحكـم هـذه 
الدعــــــــــــوة، ولكنـها جوـت دائمـا بـالرفض. وبشـكل خـاص، حـدث عندمـــا كــان القــرار 
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١٨٦ (١٩٦٤) في مرحلة الصياغة أن، رفضت القيادة السياسية للقبارصة الأتـراك الاسـتجابة 
لأي اقتراح يدعو ولو رد إبداء الرغبة في العودة إلى الحكومة. 

وقـد اقـترح منـدوب المملكـة المتحـدة السـامي بالوكالـة علـــى الدكتــور كوتشــوك أن 
ـــادروا ديــارهم إلا بســبب تعــرض أرواحــهم  �يصـدر بيانـا يفيـد بـأن القبارصـة الأتـراك لم يغ
وممتلكام للخطر وأم سيستعيدون موقعهم في الإدارة القبرصية في حال زال هذا الخطر�. 

ـــذا الاقــتراح، اســتدعى الســفير   ،ولـدى سمـاع السـيد إركـين وزيـر خارجيـة تركيـا
البريطاني في أنقرة وأبدى له �الاستياء من هذه المحادثة. فهي بمثابـة مطالبـة القبارصـة الأتـراك، 
بـل إلى الحكومـة التركيـة، بـأن يتخلـوا عـن هدفـهم المتمثـل في إقامـة اتحـاد فيـدرالي يقـوم علــى 
الفصل الجغرافي بين الطائفتين. وهذا غير مقبول على الإطلاق�. فسأله سفير المملكـة المتحـدة 
عما �إذا ما كانت لدى الأتراك رغبة في اتخاذ موقف تعاوني أكثر مرونة�؛ وقـال السـفير إنـه 
سأل عما �إذا كان السيد إركين يقـول الآن إن القبارصـة الأتـراك لا يغـادرون ديـارهم ـرد 
الخطـر الـذي يـهدد أرواحـهم وممتلكـام، وإنمـا يفعلـون ذلـك أيضــا تطبيقــا لسياســة متعمــدة 
تسـتهدف الانفصـال�. فقـال السـيد إركـين �إن سياســـتهم قائمــة بــالقطع علــى الانفصــال، 

ولا مجال للتخلي عنها�. 
واعتمـــد القـــرار ١٨٦ (١٩٦٤) بعـــد مشـــاورات طويلـــة وشـــاقة. وخـــلال هــــذه 
المشاورات، وفي معرض تعليقه على مشروع قرار لا يحظى بموافقة حكومة قبرص، وجـه أمـين 

مجلس الوزراء انتباه رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه: 
�لكي لا تشكل القوة الدولية غـزوا غـير مشـروع للجزيـرة، يجـب ألا توجـه 
الدعوة إليها من قبل الحكومة المحلية فحسب (وهو بحق هدفنا الأول)، بل يجـب أيضـا 
أن تمنحها تلك الحكومة صلاحية اتخـاذ كـل مـا يلـزم مـن تدابـير لتحقيـق مقاصدهـا� 
 PR E M :مذكرة إلى رئيس الوزراء، ٥ شباط/فــبراير ١٩٦٤، (السـير) بـورك ترينـد)

 .(11/4704

وفضلا عن ذلك، فإنه عندما سئل السيد ليستر بيرسون، رئيس وزراء كندا، عمـا إذا 
كانت كندا ستشترك في القوة الدولية، قال لرئيس الوزراء البريطاني إن كنـدا لـن تتخـذ قـرارا 
ائيـا بشـأن الاقتراحـات الداعيـة إلى حفـظ السـلام في قـبرص �قبـل أن تتضـح الشـــروط الــتي 
بموجبها تكون حكومة قبرص مستعدة لاستقبال قوة دولية� (من دار المندوب السـامي لكنـدا 

 .(PR EM 11/4705 إلى رئيس الوزراء البريطاني، ٧ شباط/فبراير ١٩٦٤، في الوثيقة
وقد أخذ القرار ١٨٦ (١٩٦٤) في الاعتبار �مذكرة بشأن مقاربة جديدة للحالـة في 
ـــم ٢٩٥، المؤرخــة ١٧ شــباط/فــبراير ١٩٦٤،  قـبرص� قدمـها الأمـين العـام (انظـر البرقيـة رق
PR)، التي اشـترطت موافقـة  EM 11/4705 ،الموجهة إلى وزارة الخارجية من السير باتريك دين
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حكومة قبرص على إنشاء قوة وعلى تعيين وسيط. كما أهـاب القـرار بجميـع الـدول الأعضـاء 
أن تحـترم اسـتقلال قـبرص وسـلامتها الإقليميـة. ولم يـأخذ القـرار، الـذي أعـــده الأعضــاء غــير 
الدائمـين في مجلـس الأمـن،  بـالاقتراح الداعـي إلى تـأييد حـق التدخـــل العســكري مــن طــرف 

واحد، وهو ما كانت تدعو إليه تركيا. 
ـــبرص� علــى قــوة تابعــة للأمــم  والموافقـة المطلوبـة في النـص هـي موافقـة �حكومـة ق
المتحدة لحفظ السلام في قبرص (الفقرة ٤). والدور المطلوب من الطائفتين كـان ممـيزا ومختلفـا 
تمامـا، إذ دعيتـا، بالإضافـة إلى قيادتيـهما، إلى ضبـط النفـس إلى أقصـى حـــد (الفقــرة ٣)؛ وإلى 
تقبل مساعي حميدة يبذلها وسيط (يعين بموافقة الحكومـات الأربـع جميعـها) �مـن أجـل تعزيـز 

حل سلمي وتسوية متفق عليها... مع مراعاة رفاه الشعب ككل�. 
وكمـا أوضـح السـيد برنـارديس، رئيـس مجلـس الأمـن آنـذاك، فقـد اتخـذ القـرار، بعــد 
دراســة ومفاوضــات دقيقــة، بموافقــة �حكومــة قــبرص� الــتي ستنشــــر القـــوة في إقليمـــها� 
(S/PV.1102، الوثائق الرسمية لس الأمن، السـنة التاسـعة عشـرة، الجلسـة ١١٠٢ المعقـودة في 
٤ آذار/مـارس ١٩٦٤، الفقـرة ١٧). وبالتـــأكيد، فــإن مجلــس الأمــن لم يقبــل بــآراء الســفير 

التركي كما لم يعتمدها الأعضاء في أي بيان أدلوا به أمام الس. 
وكذلك يشير الممثـل الدائـم لتركيـا في رسـالته إلى أنـه كـان �مـن الطبيعـي�، عندمـا 
اتخذ مجلس الأمن القـرار ١٨٦ (١٩٦٤)، الافـتراض بـأن حكومـة قـبرص آنـذاك كـانت تقـوم 
بمهامها وفقا للدستور، أي باشـتراك الطـائفتين. وفي الحقيقـة، كـان جميـع أعضـاء الـس علـى 
ــــذ الأســـبوع الأخـــير مـــن كـــانون  علــم برفــض الممثلــين السياســيين للقبارصــة الأتــراك، من

الأول/ديسمبر ١٩٦٣، الاشتراك في حكومة قبرص. 
ـــة بــأن  وجديـر بالإضافـة أن وثـائق تلـك الفـترة تكـذّب الشـائعة المضللـة القديمـة القائل
القبارصة الأتراك قد أُكرهوا على التخلي عـن مناصبـهم وأـم لم يعطـوا بعـد ذلـك أي فرصـة 
ـــة  للعـودة إليـها. وأبـدى قـادة القبارصـة الأتـراك اسـتعدادهم أربـع مـرات للاشـتراك في الحكوم
رد تحقيق مكاسب سياسية محددة، وأتبعوا ذلك دوما باستمرارهم في التخلي عـن الدسـتور. 
والمعلن حتى يومنا هـذا هـو الـترحيب بعـودة القبارصـة الأتـراك إلى تشـغيل المؤسسـات المنشـأة 
بموجب دستور عام ١٩٦٠. وقد رُفض ما تقدم به الرؤسـاء القبارصـة المتعـاقبون مـن عـروض 
باتخـاذ ترتيبـات لهـذه العـودة، لأـا تتعـارض مـع الأهـداف التوسـعية التركيـة المضـادة لقـبرص. 
وهذه الأهداف تتضح أكثر بفضل ما أدلى به السـيد ب. إيتشـيفيت، رئيـس وزراء تركيـا، في 
٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ إلى صحيفة �حريت� التي تصدر في اسطنبول، وهو آخـر 
تصريح في سلسلة جد طويلة من التصريحات المماثلة التي صدرت من أنقرة على مــدى العقـود 
المنصرمـة. فقـد صـرح السـيد إيتشـيفيت بأنـه: �حـتى وإن وافـق القبارصـة الأتـراك، وهـــم لــن 
يوافقوا، على انتقال الجمهورية التركية لشمال قبرص إلى شـخص آخـر، فإننـا لـن نوافـق علـى 
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ذلك. ويتعين على دوائر صنـع القـرار وأولي الأمـر في تركيـا أن يدركـوا أكـثر مـن أي طـرف 
آخر أن قبرص ليست مشكلة منعزلة عن سواها وأا أيضا مسألة أمن بالنسبة لتركيا�. 

وعلاوة على ذلك، يزعـم الممثـل الدائـم لتركيـا بـأن هنـاك �حظـرا غـير إنسـاني علـى 
القبارصـة الأتـراك�. والحقيقـــة هــي أن القيــود الــتي فرضتــها الحكومــة كــانت بمثابــة امتثــال 
لالتزامات قبرص الدولية ولقرارات المحاكم الأوروبية أو دف حمايـة حقـوق ملكيـة المشـردين 
أو تدابير عامة لمواجهة الجهود التي يبذلهـا الكيـان الإنفصـالي لكسـب الإعـتراف بـه بمـا يخـالف 
قـرارات مجلـس الأمـن. وكثـيرا مـا تقـترح حكومـة قـبرص التعـاون علـى توفـير المنـافع للســكان 
القبارصـة الأتـراك الذيـن يقطنـون المنطقـة الـتي تحتلـها تركيـا. وللأسـف، فقـد رفضـت القيـــادة 

القبرصية التركية هذه التدابير دائما لأا بمثابة اعتراف بحكومة جمهورية قبرص. 
وفيما يتعلق بما يطلقـه الممثـل الدائـم لتركيـا مـن مزاعـم جديـرة بالسـخرية مفادهـا أن 
حكومة قبرص �حالت طيلة ثلاثة عقود من المفاوضات دون تحقيق نتيجة متوازنة تقـوم علـى 

أساس تمتع الطرفين بمركز متساو�، فإنني أرغب في الإشارة إلى ما يلي: 
إن جمهورية تركيا هي التي �حالت� دون ذلك باللجوء إلى التسويف، بالتنسيق مـع 
زعيم طائفة القبارصة الأتراك، والدليل على ذلك هو التغييرات المتكررة في أسـس المفاوضـات 
ـــن  وطـرح شـروط جديـدة كلمـا بـدا أن المفاوضـات تحـرز تقدمـا (انظـر مثـلا قـرار مجلـس الأم

٧٨٩ (١٩٩٢) المؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، الفقرتان ٥ و ٦). 
وفيما يتعلق بـ �الحقوق المتساوية للشـعب القـبرصي الـتركي�، تجـدر الإشـارة إلى أن 
�شـعب قـبرص� يتـألف وفقـا للدسـتور مـن طـــائفتين قــبرصيتين وأن الجميــع يتســاوون أمــام 

القانون. 
ـــتركي� أو  ويلاحــظ أن مجلــس الأمــن لم يؤيــد أبــدا حقــوق �الشــعب القــبرصي ال
�الشـعب القـــبرصي اليونــاني�، بــل يشــير إلى حقــوق �شــعب قــبرص�. وفي الواقــع، فــإن 
المحاولات التي بذلــــــــت في سنتي ١٩٩٠ و ١٩٩١ لإثـــــــارة مسألتي تقريـر المصـير والسـيادة 
فيما يتعلق بـ �الشعب القبرصي الـتركي� قـد دفعـت بمجلـس الأمـن إلى المطالبـة في الفقـرة ٥ 
من القرار ٧١٦ (١٩٩١) �إلى التقيد بالمبادئ التي وضعها مجلـس الأمـن كإطـار دون إدخـال 

مفاهيم تتعارض معها�. 
وتطورت المعايير الإجرائية للمناقشات في إطـار المباحثـات المسـتمرة بـين الطـائفتين في 
إطـار مهمـة المسـاعي الحميـدة. إذ يتعـين علـى قـادة الطـائفتين في سـعيهم للتوصـل إلى حـــل أن 
يتعاونوا �على قدم المساواة� (وهذه صيغـة قديمـة وافـق عليـها الجميـع علنـا منـذ صـدور قـرار 
– ٢٩) المؤرخ ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٧٤، الـذي أقـره مجلـس  الجميعة العامة ٣٢١٢ (د 
الأمـن في قـراره ٣٦٧ (١٩٧٥) المـؤرخ ١٢ آذار/مـارس ١٩٧٥). وبعـــد ذلــك اتخــذ مجلــس 



601-25018

A/55/782
S/2001/133

ـــن ٧١٦ (١٩٩١) المــؤرخ ١١ تشــرين  الأمـن، مواقـف موضوعيـة معينـة. ولقـرار مجلـس الأم
الأول/أكتوبر ١٩٩١ دلالته في هذا الصـدد. فـهو ينـص في الفقـرة ٤ علـى أن �موقفـه بشـأن 
حل مشــكلة قـبرص يقـوم علـى أسـاس قيـام دولـة قـبرص واحـدة تتـألف مـن طـائفتين تتمتعـان 
بالمساواة السياسية، كما حددها الأمين العام في الفقرة الحادية عشرة من المرفق الأول بتقريـره 

 .�(S/21183) المؤرخ ٨ آذار/مارس ١٩٩٠
وبالتالي، فإن المسـاواة تتصـل بـإجراء التفـاوض وبترتيبـات دسـتورية موضوعيـة معينـة 

عددها الأمين العام للأمم المتحدة، ويتعين إدراجها في أي تسوية دستورية جديدة. 
وختامـا: لم يكـن هنـاك أبـدا أي قبـول (ســـواء في دســتور عــام ١٩٦٠، أو مــن قبــل 
مجلس الأمن، أو في الاتفاقـات المبرمـة خـلال المفاوضـات المطولـة) مـن جـانب أي طـرف عـدا 
تركيا والقادة السياسيين للإدارة المحلية التابعة لها (ومن قبلهم قيادة القبارصة الأتـراك في الفـترة 
من ١٩٦٤ إلى ١٩٧٤) للرأي القائل بـأن دسـتور عـام ١٩٦٠ وجمهوريـة قـبرص، قـد انتـهى 
أجلهما، وأنه يجب أن يخلف هذه الجمهورية شعبان، يتمتعان بحقـوق متسـاوية في الخلافـة همـا 
ـــبرصي اليونــاني، وعلــى نقيــض ذلــك، تطلــب جميــع  الشـعب القـبرصي الـتركي والشـعب الق
قرارات الأمم المتحدة بصراحـة إلى الـدول أو تكـرر الطلـب إليـها كـي تحـترم سـيادة جمهوريـة 
قبرص واستقلالها وسلامتها الإقليمية (مثال ذلك قرار مجلـس الأمـن ١٢٥١ (١٩٩٩) المـؤرخ 
٢٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩١، الـــــــذي أكـــــــــده قـرار مجلـس الأمـن ١٣٣١ (٢٠٠٠) المـــؤرخ 

١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠). 
وبالفعل، فإن حكومة جمهورية قبرص هي الحكومة المعترف ـا دوليـا مـن قبـل جميـع 
الـدول والمنظمـات الدوليـة، في حـــين أعلـــــــــــن مجلــــــــــس الأمــن في قراريــه ٥٤١ (١٩٨٣) 
و ٥٥٠ (١٩٨٤) أن الكيان الانفصالي الذي أقامته وتحافظ عليـه القـوة العسـكرية التركيـة في 

الأراضي المحتلة هو كيان غير شرعي. 
وسيكون من دواعي امتناني البالغ أن يعمم نص هذه الرسالة بوصفه وثيقة مــن وثـائق 

الجمعية العامة، في إطار البند ٦٤ من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) سوتيريوس زاخيوس 
السفير، الممثل الدائم 

 


